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  المبحث الأول
  مضمون الالتزام بالإفضاء
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، مــسؤولیة المنــتج ، دار النهــضة العربیــة ، محمــد شــكري ســرور . ینظــر فــي تفــصیل ذلــك د) ١(

  . وما بعدها٢١ ، ص١٩٨٢
  .١٢٠ ، ص١٩٨٨، ) الضرر(حسن علي ذنون ، المبسوط في المسؤولیة المدنیة . ینظر د) ٢(
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  المطلب الأول
  البیانات المتعلقة بطریقة الاستعمال

 









                                                                                                                                        
، مطبعــة جامعــة ١محمــود جمــال الــدین زكــي ، مــشكلات المــسؤولیة المدنیــة ، ج.     وینظــر د

  .٤٤١ ، ص١٩٧٨القاهرة ، 
 ، ١٩٨٢حمــد عبــد القــادر الحــاج ، مــسؤولیة المنــتج والمــوزع ، مطبعــة الامانــة، م. ینظــر د) ١(

محمود جمال الدین زكي ، .  ، د٢٢محمد شكري سرور ، مصدر سابق ، ص.  ، د٧٦ص
  .٤٤٢مصدر سابق ، ص
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علــي ســید حــسن ، مــصدر ســابق ، .  ، د٢٢محمــد شــكري ســرور ، مــصدر ســابق ، ص. د) ١(

  .٨٨ص
  .٤٣– ٤٢لتزام بالتبصیر ، دار النهضة العربیة ، بلا سنة طبع ، صسهیر منتصر ، الا. د) ٢(
ــــصادر فــــي ) ٣( محمــــد شــــكري ســــرور ، مــــصدر ســــابق ، .  ، ینظــــر د٢٢/١١/١٩٧٨القــــرار ال

  .٢٢ص
  .٤٢سهیر منتصر ، مصدر سابق ، ص. د) ٤(



=========================  

  ١٣

(1)

(2)







 

 

  المطلب الثاني
  الالتزام بالتحذیر وخصائصھ
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  .٤٤-٤٣سهیر منتصر ، مصدر سابق ، ص. د) ١(
 ، ١٩٩٥البیـع ، مطبوعـات جامعـة الكویـت ، جابر محجوب علـي ، خدمـة مـا بعـد . ینظر د) ٢(

  .٢٣محمد شكري سرور ، مصدر سابق ، ص.  ، د٩١ص
علــي ســید حــسن ، مــصدر ســابق ، . ، د٢٣محمــد شــكري ســرور ، مــصدر ســابق ، ص. د) ٣(

  .٨٩ص
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محمد عبد القـادر الحـاج .  وما بعدها ، د٤٤٤محمود جمال الدین  ، مصدر سابق ، ص. د) ١(

 ٢٥محمـــد شــكري ســرور ، مــصدر ســـابق ، ص. ا بعــدها ، د ومــ٨٠، مــصدر ســابق، ص
  . ومابعدها٩٠علي سید حسن، مصدر سابق ، ص. ومابعدها ، د

  .٨٠محمد عبد القادر الحاج ، مصدر سابق ، ص. د) ٢(
رام –ثامر یاسر البكري ، التسویق والمـسؤولیة الاجتماعیـة ، وائـل للنـشر والتوزیـع ، عمـان . د) ٣(

  .١٢٨ص ، ٢٠٠١ ، ١االله ، ط
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  .٢٧محمد شكري سرور ، مصدر سابق ، ص. د) ١(
الـذي تأسـس بموجـب قـانون (من مهام الجهاز المركـزي للتقیـیس والـسیطرة النوعیـة فـي العـراق ) ٢(

اشـتراط تثبیـت المعلومـات  ) ١٩٧٩الجهاز المركزي للتقییس والسیطرة النوعیـة الـصادر سـنة 
لمواصـــفة وتــاریخ الـــصلاحیة وغیرهـــا مـــن المتعلقــة بالـــسلعة مـــن علامـــة واســم تجـــاري ورقـــم ا

لیـث سـلمان الربیعـي ، حمایـة حقـوق . البیانـات باللغـة العربیـة ، للمزیـد مـن التفـصیل ینظـر د
المـــستهلك فـــي العـــراق ، دراســـة مقدمـــة الـــى المتلقـــة الثالـــث للامانـــة العامـــة للاتحـــاد العربـــي 

  .٤، ص٢٠٠١للمستهلك ، عمان ، 
  .٤٧ق ، صعلي سید حسن ، مصدر ساب. د) ٣(
نزیــه محمـد الــصادق ، الالتـزام قبــل التعاقــدي .  ، ینظــر د١/١٩٧٣ / ٣١القـرار الــصادر فـي ) ٤(

  .١٤١ ، ص١٩٨٢ القاهرة ، –بالادلاء بالبیانات ، دار النهضة العربیة 
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 وادخلت علیـه الكثیـر مـن التعـدیلات ، ١٩٠٥اصدرت فرنسا قانون منع الغش والتدلیس سنة ) ١(

 وادخلـت علیـه تعـدیلات ١٩٤١ قانون خاص بقمع الغش والتدلیس سـنة اما مصر فقد صدر
 كــان ٢٠٠٢ لــسنة ٢٣٦ًكثیــرة أیــضا، امــا العــراق فقبــل صــدور قــانون الغــش الــصناعي رقــم 

الجهــاز المركــزي للتقیــیس والــسیطرة النوعیــة قــد شــكل لجنــة دائمــة لمكافحــة الغــش الــصناعي 
مكافحـة الغـش الـصناعي وهـذه اللجنـة  حیـث تهـتم ب٢٠٠٠بامر من مجلـس الـوزراء فـي سـنة 

اقترحت مشروع قانون الغش الصناعي الذي حدد الحـالات التـي یعتبـر فیهـا الغـش الـصناعي 
منـشور فـي الوقـائع  / ٢٩/١٠/٢٠٠٢صدر القانون بقـرار مجلـس قیـادة الثـورة فـي . (متحققا 

  ).١١/١١/٢٠٠٣ الصادر في ٣٩٥٦العراقیة العدد 
اسالیب مضللة مـن احـل تـصریف منتجـاتهم وزیـادة اربـاحهم حتـى ولـو یلجأ بعض التجار الى ) ٢(

كانــت علــى حــساب الاضــرار بــسلامة الافــراد وفــي المجــالات التــي لهــا صــلة بحیــاة الانــسان 
ابــي ســعید الــدیوه جــي ، مــسؤولیة المنظمــات الانتاجیــة فــي تــوفیر مبــدأ . وســلامته ، ینظــر د

المـــستهلك الـــصادرة عـــن مركـــز بحـــوث حمایــة المـــستخدم ، بحـــث منـــشور فـــي مجلـــة حمایــة 
  . ٣٢ ، ص٢٠٠١السوق وحمایة المستهلك ، جامعة بغداد ، العدد الثاني ، 

  .٨٣محمد عبد القادر الحاج ، مصدر سابق ، ص. د) ٣(
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 ، عبـاس محمـد علـي الحـسیني ، مـسؤولیة ٢٩محمد شكري سـرور ، مـصدر سـابق ، ص. د) ١(

  .١٢١ ، ص١٩٩٥الثقافة للنشر والتوزیع ، الصیدلي عن اخطائه المهنیة ، مكتبة دار 
  ضــرورة تثبیـــت ١٩٨١     ان مــن اهــم تعلیمــات قــانون الــصحة العامـــة العراقــي الــصادر ســنة 

المعلومــاـت الدقیقـــة المتعلقـــة بالمنتجـــات علـــى غـــلاف او عبـــوة الـــسعلة ، كمـــا أشـــار قـــانون 
  .الجهاز المركزي للتقییس والسیطرة النوعیة الى ذلك

محمـود جمــال الـدین ، مــصدر . ، د ٣٠– ٢٩شـكري ســرور ، مـصدر ســابق ، صمحمـد . د) ٢(
  .٩٦علي سید حسن ، مصدر سابق ، ص.  ، د٤٤٥سابق ، ص

  .٩٦علي سید حسن ، مصدر سابق ، ص. د) ٣(
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محمـــد عبـــد القـــادر الحـــاج ، .  ، د٢٩– ٢٨محمـــد شـــكري ســـرور ، مـــصدر ســـابق ، ص. د) ١(

   .٨٣مصدر سابق ، ص
  . ومابعدها٦٨، مصدر سابق ، صسهیر منتصر . د) ٢(
علي سید حـسن ، مـصدر سـابق . ، د٣١محمد شكري سرور ، مصدر سابق ، ص. ینظر د) ٣(

  .٩٧، ص
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 ٣ بیـروت ، ط–اسعد ذیاب ، ضمان العیوب الخفیة وتخلف الوصـف ، دار اقـرأ للطباعـة . د) ١(

  .٢١٣ ، ص١٩٨٣، 
مال منـتج دوائـي كانـت تـستعمله بعـض واكد القضاء هذا المعنى فـي واقعـة ثبـت فیـه ان اسـتع) ٢(

السیدات ادى الـى حـدوث ارتفـاع فـي ضـغط الـدم وانـسداد فـي الاوعیـة الدمویـة وحـدوث خلـل 
فــي الكلــى یــصل فــي بعــض الحــالات الــى استئــصالها ، لــذلك فــان الالتــزام بالتحــذیر اكتــسب 

تج بــضمان حـسن عبـد الــرحمن ، مـدى التـزام المنـ. اهمیـة كبیـرة فـي مجـال الادویــة ، ینظـر د
الـــسلامة فـــي مواجهـــة مخـــاطر التطـــور العلمـــي ، دار النهـــضة العربیـــة ، بـــلا ســـنة طبـــع ، 

  ).٢( هامش٤٢– ٤١ص
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  :ینظر ) ١(

Recueil dalloz , doctrine . Jurisprudence et legislation .1999 ,p.348. 
J. Ghestin , Conformite fgaranties dans la vente , Paris , I.S.B.N,1983 , p.266 et s  

  . والاحكام التي ذكرها٤٩حسن عبد الرحمن ، مصدر سابق ، ص. د: ینظر ) ٢(
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  المبحث الثاني
  نطاق الالتزام بالافضاء

 







 

 

  ب الأولالمطل
  المنتجات التي تخضع للالتزام بالإفضاء

 






                                                        

  .٢٧٧اسعد ذیاب ، مصدر سابق ، ص. د) ١(
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  .٩١علي سید حسن ، مصدر سابق ، ص.  ، ینظر د١٤/١٢/١٩٨٢القرار الصادر في ) ١(
 الجامعیـة للطباعـة محمد حسین منـصور ، مـصادر الالتـزام ، الـدار. ینظر في تفصیل ذلك د) ٢(

ایــــاد عبـــد الجبــــار ملـــوكي ، المــــسؤولیة عــــن .  ، د٢٠٨ ، ص٢٠٧ ، ص٢٠٠٠والنـــشر ، 
  . ومابعدها٢٦ ، ص١٩٨٢ بغداد، –الاشیاء ، مطبعة بابل 

تــشكل الاضــرار التــي تــنجم عــن اســتعمال الادویــة والمنتجــات الــصیدلانیة النــسبة الاكبــر مــن ) ٣(
 ان واجــب الافــضاء یتــشدد فیهــا القــضاء كثیــرا فیمــا الــدعاوى المقامــة ضــد المنتجــین ، حیــث

یتعلــق بالادویــة وتلــزم منتجیهــا وبائعیهــا بواجــب الافــضاء حتــى إن كــان الــدواء مرخــصا مــن 
  الجهات المعنیة ینظر

G  VINEY , Responsibility civile du fabricant en droit francais , R.F.D.C, 1976 , P.80 , 
J Ghestin , op . cit , p.341.  
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اخذ كل من القانونین المدني العراقي والمـدني المـصري بهـذه المـسؤولیة وحـدد مفهـوم الاشـیاء ) ١(

الخطــرة بــالالات المیكانیكیــة وتلــك التــي تتطلــب عنایــة خاصــة للوقایــة مــن ضــررها ، المــادة 
  .مدني عراقي) ٢٣١(مدني مصري ، والمادة ) ١٧٨(

   .                           ==١٣٦ سابق ، صنزیه محمد الصادق ، مصدر. ینظر د) ٢(
 الا بكونهــا خطـــرة ١٣٤٨/١لــم یحــدد القــانون المـــدني الفرنــسي الاشــیاء التــي تخـــضع للمــادة == 

بعكــس مــا هــو الحــال علیــه فــي القـــانون المــدني والعراقــي والمــصري اللــذین حــدداه بـــالالات 
ن خطرهــــا بــــسبب الظــــروف المیكانیكیــــة والاشــــیاء التــــي تتطلــــب عنایــــة خاصــــة للوقابــــة مــــ

ایـاد عبــد الجبـار ، مـصدر ســابق ، . والملابـسات التـي تــصاحبها ، ینظـر فـي تفــصیل ذلـك د
  .٣٥ ، ص٢٨ص
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 ٥٢٧ ، ص١٩٨١ /١جمیــل الــشرقاوي ، النظریــة العامــة للالتــزام ، مــصادر الالتـــزام ، ج. د) ٣(

  ).١(هامش 
ـــدین ، مـــصدر ســـابق ، ص. ینظـــر د) ١(  والقـــرارات التـــي اشـــار  ومابعـــدها٤٤٣محمـــود جمـــال ال

  .الیها
  .٨٢علي سید حسن ، مصدر سابق ، ص. تبنى هذا الرأي الفقیه ریفیل ، ینظر د) ٢(
 ، ٤٢سـهیر منتــصر ، مــصدر ســابق ، ص.  ، د٧١نزیـه المهــدي ، مــصدر ســابق ، ص. د) ٣(

دار النهــضة ) الكتــاب الاول(حمـد عبــد الـرحمن ، الوســیط فــي النظریـة العامــة للالتزامـات . د
  .٥٣ ، ص١٩٩٩العربیة ، 
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  المطلب الثاني
  اء بالنسبة للأشخاصنطاق الالتزام بالإفض

                                                        
ســـهیر منتـــصر ، مـــصدر ســـابق ، .  ، د١٠٢اســـعد ذیـــاب ، مـــصدر ســـابق ، ص. ینظـــر د) ١(

  .٦٠ص
  .٦٠سهیر منتصر ، مصدر سابق ، ص. د) ٢(
  .١٥١نزیه الصادق المهدي ، مصدر سابق ، ص. د) ٣(
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 فــالاول لا تقــول الاســتاذة جنیفیــف فینــي إن التــزام المــوزع بالافــضاء اقــل تــشددا مــن الــصانع) ١(

یكــون ملزمــا الا بــالاعلام عــن المخــاطر التــي یعرفهــا شخــصیا امــا الثــاني فباعتبــاره صـــانعا 
  :للمبیع فانه ملزم بالافضاء بجمیع المعلومات التي یعرفها ، ینظر

G  VINEY , Laresponsabilite , op .cit , .p.80 
 

ن ، مـــصدر ســـابق ، محمـــود جمـــال الـــدی.  ، د٤٢ســـهیر منتـــصر ، مـــصدر ســـابق ، ص. د) ٢(
  .٤٤٧ص

)٣ (  J. Ghestin .op .cit .p .340 ,No .597. 
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  .٧٢-٧١سهیر منتصر ، مصدر سابق ، ص.  ، د١١٠عامر قاسم ، مصدر سابق ، ص) ١(
محمــود جمــال . تبنــى هــذا الــرأي كــل مــن الفقهــاء بوجیــه وریفــل وهنــري مــازو ، اشــار الــیهم د) ٢(

ي حـین ان هنـاك اتجاهـا اخـر یـرى ضــرورة  ، الهـامش ، فـ٤٤٧الـدین ، مـصدر سـابق ، ص
التسویة في هـذا الالتـزام بـین جمیـع البـائعین سـواء كـانوا متخصـصین أم غیـر متخصـصین ، 

محمـود جمـال الـدین . تبنى هذا الرأي في الفقه الفرنسي مازو وتانك ، ومـن الفقـه العربـي ، د
. اذنا د ، اســت٩٩علــي ســید حــسن ، مــصدر ســابق ، ص.  ، د٤٤٨، مــصدر ســابق ، ص

جعفـــر الفـــضلي ، الالتـــزام بـــالاعلام والنـــصیحة والتعـــاون فـــي عقـــد البیـــع ودوره فـــي حمایـــة 
 ٢٠١ ، ، ١ جامعـة بغـداد ، ع–المستهلك ، المجلـة الحولیـة العراقیـة للقـانون ، كلیـة القـانون 

  .١٣٢، ص
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 للعلــــوم ب مولــــك ، الحمایــــة الجنائیــــة للمــــستهلك فــــي التــــشریع الجزائــــري ، المجلــــة الجزائریــــة) ١(

   .٣٢ ، ص٢٠٠١، ٢٧القانونیة ، ج
 ، ١٩٩٨ جامعـــة بغـــداد ، –عـــامر قاســـم ، الحمایـــة القانونیـــة للمـــستهلك ، اطروحـــة دكتـــوراه ) ٢(

  J.Ghestin guaranties , op . cit ,p .269 Conformite.et ، ١٠ص
  .٢٣٢اسعد ذیاب ، مصدر سابق ، ص. د ) ٣(
  .٤٤٨سابق ، صمحمود جمال الدین ، مصدر . د: ینظر) ٤(
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  .١٨٠عامر قاسم ، مصدر سابق ، ص) ١(
موالــك ، الحمایــة الجنائیــة للمــستهلك فــي التــشریع الجزائــري ، المجلــة الجزائریــة للعلــوم ، . ب ) ٢(

  .٣١، ص٢٠٠١ ، ٢٧ج
هنــاك رأي یوســع مــن مفهــوم المــستهلك بحیــث یــشمل كــل مــن یطلــب منتوجــا او خدمــة ســواء ) ٣(

ــــى اســــتخدامه فــــ ي مجــــال شخــــصي او مهنــــي ، لان تعامــــل المهنــــي خــــارج اتجهــــت نیتــــه ال
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. ب . تخصــصه یجعلــه فــي مركــز ضــعف لانــه یكــون فــي حكــم الجاهــل للامــور ، ینظــر أ 

  .٣١موالك ، مصدر سابق ، ص
   . ٣٩وكذلك سهیر منتصر ، مصدر سابق ، ص) ١(

J. Ghestin , Conformite et guaranties , op .cit , P.272. 
  .٢٣٥ مصدر سابق ، صاسعد ذیاب ،. د) ٢(
  .١٠٩عامر قاسم ، مصدر سابق ، ص) ٣(
جعفــــر الفــــضلي ، الالتــــزام بــــالاعلام .  ، ینظــــر اســــتاذنا د٨/١/١٩٧٣القــــرار الــــصادر فــــي ) ٤(

 جامعـة بغـداد ، العـدد الاول ، –والنصیحة والتعاون في عقد البیع ، المجلـة الحولیـة العراقیـة 
  .١٢٣ ، ص٢٠٠١

جعفـــر .  ، ینظـــر د٩/١٢/١٩٧٥ ، والقـــرار الـــصادر فـــي ١١/٦/١٩٨٠القـــرار الـــصادر فـــي ) ٥(
 ، وكـــــذلك قـــــرار آخـــــر بـــــنفس المعنـــــى صـــــدر فـــــي ١٣٤الفـــــضلي ، مـــــصدر ســـــابق ، ص

  ، ینظر١١/١٠/١٩٨٣
H .Roland et B . Starck et L. Boyer , Obligations , 2 .Contrat , Paris , 1993 , 
P.756,N.1796. 
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  المطلب الثالث
  لتزام بالإفضاءطبیعة الا

 









                                                        
  .١٣٤جعفر الفضلي ، المصدر نفسه ،ص. ، اشار الیه د ٤/٥/١٩٩٤القرار الصادر في ) ١(
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نزیـه .  ، د٢٣٧– ٢٣٦محمد علـي عمـران ، مـصدر سـابق ، ص. تبني هذا الرأي المتشدد د) ١(

علــــي ســــید حـــــسن ، مــــصدر ســـــابق ن .  ، د١٤٩– ١٤٨المهــــدي ، مــــصدر ســـــابق ، ص
  . .٣٨موالك ، مصدر سابق ، ص.  ، ب ١٠٧– ١٠٦ص

 انــیس الـــسید عطیــة ، الـــضمانات القانونیــة لنقـــل التكنولوجیــا الـــى .ینظــر فـــي تفــصیل ذلـــك د) ٢(
 ٥١٨ ، ص١٩٩٦الدول النامیة والمشروعات التابعة لهـا ، دار النهـضة العربیـة ، القـاهرة ، 

  .ومابعدها
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  .٢٣٧محمد علي عمران ، مصدر سابق ، ص. د) ١(
السلامة التزامـا بنتیجـة فـي للمزید من التفصیل حول قرارات المحاكم في جعل الالتزام بضمان ) ٢(

 بعض العقود والتزاما بوسیلة في عقود اخرى ینظر 
Multicodes Droitprive , dalldoz , Paris , 2002 , op cit ,.P .972 et S ., Art .1147 .G 
VINEY ,op .cit ,.p,69 ET s. 

  .١٥– ١٤محمد شكري سرور ، مصدر سابق ، ص. وكذلك د) ٣(
b.Starck et H .Roland et L .Boyer ,op .cit ,.P756. 
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 ، محمـد شـكري سـرور ، مـصدر سـابق ١٠٩علي سید حسن ، مصدر سابق ، ص. ینظر د) ١(

  .١٤٩نزیه الصادق المهدي ، مصدر سابق ، ص.  ، د٦٨، مصدر سابق ، ص
 القــاهرة ، بــلا –جــابر محجــوب علــي ، ضــمان ســلامة المــستهلك ، دار النهــضة العربیــة . د) ٢(

  .٢٧٩ صسنة طبع ،
  ینظر ) ٣(

P.485 ,.cit .P .79 , et J .Huet ,op ,.cit .G VINEY ,op 

==  
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وكــذلك الفقهــاء هنــري مــازو ، اوفرســتاك ، مــالنفو ، رمبیــرت ، ریفیــل ، جوردیــان ، تورنــو ، == 

ویؤیـد هـذا الـرأي ) ١( هـامش ٢٨٥جابر محجوب علي ، مصدر سابق ، ص. اشار الیهم د
جعفـر الفـضلي .  نفس الصفحة  وكذلك ینظـر بحـث اسـتاذنا دالدكتور جابر محجوب علي ،

  .٥١٥حمدي عبد الرحمن ، مصدر سابق ، ص.  ، د١٣٢، مصدر سابق ، ص
   .٨٥الدكتور محمد عبد القادر الحاج ، مصدر سابق ، ص) ١(
جعفــر الفـــضلي ، مـــصدر ســـابق ، .  اشــار الیـــه اســـتاذنا د٢٣/٤/١٩٨٥القــرار الـــصادر فـــي ) ٢(

  .١٣٢ص
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  المبحث الثالث
  أساس الالتزام بالإفضاء

                                                        
محمد عبـد القـادر الحـاج ، مـصدر .  ، ینظر د٤/٦/١٩٥٤ئناف دویه قرارها الصادر في است) ١(

  .٧٧سابق ، ص
  . ، مشار الیه سابقا١١/١٠/١٩٨٣القرار الصادر في ) ٢(
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  المطلب الأول
  لإفضاء على ضمان العیوب الخفیةتأسیس الالتزام با

 





(2)










                                                        

محمـــود جمـــال .  ومابعـــدها ، ینظـــر د١٣٢نزیــه الـــصادق المهـــدي ، مـــصدر ســابق ، ص. د) ١(
  .٤٤٢الدین ، مصدر سابق ، ص

 . ١٣٢نزیــــه الــــصادق المهـــدي ، مــــصدر ســــابق ، ص. وس ، اشــــار الیـــه درأي الفقیـــة جــــر) ٢(
  ). ١١٢( هامش١٣٣وینظر القرارات القضائیة اشار الیها بهذا الخصوص ، ص
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  المطلب الثاني
  تأسیس الالتزام بالإفضاء على الالتزام بضمان السلامة

 



                                                        
  .١٠١علي سید حسن ، مصدر سابق ، ص. ینظر د) ١(
 ، ١٣٨ ، ص١٩٩١ جامعــة بغــداد ، –ســالم ردیعــان ، مــسؤولیة المنــتج ، اطروحــة دكتــوراه ) ٢(

مان دزه یي ، الالتزام بـالادلاء بالمعلومـات عنـد التعاقـد ، اطروحـة دكتـوراه ، جامعـة اواز سلی
  .٢٠٩، ص٢٠٠٠ كلیة القانون ، –بغداد 

  .١٤٥نزیه الصادق المهدي ، مصدر سابق ، ص. ینظر د) ٣(
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  .١٣٣نزیه الصادق المهدي ، مصدر سابق ، ص. ینظر د) ١(
الــسید محمــد الــسید عمــران ، حمایــة .  ، د٧٠ســهیر منتــصر ، مــصدر ســابق ، ص. ینظـر د) ٢(

نزیـه .  ، د١٦٩ ، ص١٩٧٧ الاسـكندریة ، –المستهلك اثناء تكوین العقد ، منشأة المعارف 
محمـــود جمـــال الـــدین ، مـــصدر .  ، د١٣٤– ١٣٣الـــصادق المهـــدي ، مـــصدر ســـابق ، ص

ات وابـرام محمد ابراهیم دسوقي ، الجوانب القانونیة في ادارة المفاوضـ.  ، د٤٤٩سابق ، ص
 ١٩٩٥العقود ، الادارة العامـة للبحـوث ، معهـد الادارة العامـة ، المملكـة العربیـة الـسعودیة ، 

صــبري حمــد خــاطر ، الالتــزام قبــل التعاقــد بتقــدیم المعلومــات ، مجلــة العلــوم .  ، د٧٩ص/ 
 H et L . et ، وفي الفقـه الفرنـسي ٧٢، ص ١، العدد ١١ جامعة بغداد ، المجلد –القانونیة 

J .Mazeaud et F ,Chbas ,op.cit p.319  
  . ، مشار الیه سابقا٤/٦/١٩٥٤القرار الصادر في ) ٣(
نزیــه الـصادق المهـدي ، مــصدر .  ، د١٠٢علـي سـید حــسن ، مـصدر سـابق ، ص. ینظـر د) ٤(

محمـــود جمـــال .  ،د٥٦٥انـــس الـــسید عطیـــة ، مـــصدر ســـابق ، ص.  ، د١٤٦ســـابق ، ص
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.  ، د٢٤محمــد شــكري ســرور ، مــصدر ســابق ، ص. ، د٤٤٢الــدین ، مــصدر ســابق ، ص

جـــابر محجـــوب علـــي ، مـــصدر .  ، د٧٨محمـــد عبـــد القـــادر الحـــاج ، مـــصدر ســـابق ، ص
 ، وفــــي الفقــــه ١٣٩ســــالم ردیعــــان العــــزاوي ، مــــصدر ســــابق ، ص.  ، د٢٦٧ســــابق ، ص

  :الفرنسي ینظر 
H.,L ,.et J .Mazeaud et F.Chabas .Op .cit ,P.319. 
G.VINEY ,op .cit .P ,79 .J .Ghestin , Conformite and Guaranties ,op .cit .P.269 
PH.Brun , Obligation desecurite des vendeurs et fabricants , Recueil Dalloz ,1990 
,P.348. 

نزیــه الـــصادق .      وكــذلك الفقهــاء كورنــو مــالنفو ، مــازو وجــوجلار ، وغیــرهم ، اشــار الــیهم د
  .١٤٦ صمهدي ، مصدر سابق ،

  .مدني عراقي/ ٢ /١٥٠مدني مصري ، ٢ /١٤٨یقابلها المادة ) ١(
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علـي سـید حـسن ، . ، د٤٤٩محمود جمال الدین زكـي ، مـصدر سـابق ، ص. رأي كل من د) ١(

 مـدني فرنـسي والمــادة ١ /١١٣٤ ، ویقابــل الـنص المـصري المــادة ١٠٥مـصدر سـابق ، ص
  . مدني عراقي ١٥٠/١

  . مدني مصري٢ / ١٤٨یقابلها المادة ) ٢(
  . مدني مصري١ / ١٤٨یقابلها المادة ) ٣(
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یلـزم ان یكـون محـل الالتـزام معینـا تعیینـا نافیـا " علـى انـه ١٢٨تنص الفقـرة الاولـى مـن المـادة ) ١(

للجهالة الفاحشة سواء كان تعیینـه بالاشـارة الیـه او الـى مكانـه الخـاص ان كـان كـان موجـودا 
یـزة لـه مـع ذكـر مقـداره ان مـن المقـدرات او بنحـو ذلـك او وقت العقد او بیـان الاوصـاف المم

ممــا تنتفـــي بـــه الجهالـــة الفاحــشة ولا یكتفـــي بـــذكر الجـــنس عــن القـــدر والوصـــف لایوجـــد فـــي 
  .القانون المدني المصري نص مقابل لهذا النص
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